الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله 


أما بعد .. 


ففي مسألة : (التفريق بين الزوجين بسبب غيبته) تفصيل أنقله بتمامه من الموسوعة 
الفقهية لما فيه من فائدة للأخ السائل ثم أعلق لكم عليه بما أعلمه من دين الله .. 
وأسأله سبحانه التوفيق والسداد فهو الأعلم والأحكم .. 


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (طلاق) ما نصه : 


(( التقريق للقيبّة والققد وَالح: 


6 - العَائِبْ هو: مَنْ غَادَرَ مكاته لسقر ولم يَعْدْ إلينى وحيّائه مَعْلُومَة فَإِدَا جهلت 
حيّاته فهو المققود, أمّا المخبئوس فَهُو: مَنْ قيض عليه وأودع السيّجن يسبب تهمّة أو 
جتايّة أو غير دلك. 


وقد اختلف الققَهَاء في رُوْجَة الغائب والمَفققود وَالمَحْبئُوس إذا طلبّت التقريق لِدَلِك, 
هل تجاب إلى طلبها؟ على أقوال بَيَائهَا فيما يَلِي: 
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1 - التقريق لِلعَيْبَةَ : 


7 - اخنتلف الققَهَاء في جواز التقريق للقيبَة على أقوال مَبتاها اخدلا فهم في 
حكم استدامّة الوطء, أهو حَق' للزوؤجة مثل ما هو حق للزوؤج؟ 
مدهب الحتفِيّة, والشافعيّة, والحتايلة 2 قوؤل القاضي, إلى أن" دَوَام الوطم قضاءٌ 
حَقّ للّجل فقط؛ ولس للزوجة فيه حَق, فإذا ما ترك الزؤج وطاء زوجيه مُدة لم 
يكن ظَالِمًا لها أَمَامَ القاضي, سَّواء أكان فِي ذَلِكَ حاضرًا أم غائبًا طالت غيْبثه أم لا 

> ل دن حَقها في الوطعء قضاءٌ يَنقضي بالمَرَة الواحدق فإِذَا استؤقتها لم يَعْدْ لها 
فِي الوطاء حق في القضاء, وعلى هذا فَإِدَا غَاب الزوؤج عن زؤجته مُّدَّة ما مَهُمَا 
طالتء وترك لها ما تنفق منه على تقسهاء لم يكن لها حَق' طلب التقريق لِدَلِكه إلا 
أن الحتايئة في قوَلهم هذا قِيَدوا عَدَمٌ وؤجوب الوطء بعدم قصد الإ :ضرار بالزوجق 
قإِدا قصد بدلِك الإ :ضرَارَ بها غوقب وَعَرَنَ لا خلا "ل شزط منقوط الجوب. 


ذهب الحتابلة في قولهم القاني وهو الأ ظهَرْ إلى أن اسنيدامّة الوطاء واجب 
للزؤجة على زؤجها قضاء ما لم يكن بالزوج عدر مَانع* من ذَلِك كمرض أؤ غيْره 
وَعلى هذا فإذا غاب الزؤج عن زؤجته مْدة يقير عدر كان لها طلب' التقريق منه قإدا 
كان ترك يعر لم يكن لها د 

ذا "لذ الكتق فس دهت زنن" ار" اشام ]لوطا يكةة الؤواعة مالقا وهل تاذ 
الككل ذا عانتع روتهم مخفرها دنه كلد المقريق: فض ستفاة أكار سقو هذا 
لِعْدر أم لغقئر عدن لأا أن حَقها في الوطاء واججب مُطلَقًا عندهم. 


يم ع ع 531 || ان وه هس سمو مح ا دوه حاء 
شُروط التقريق للعَيْبَة عند يَقول بها: 


8 - يُشترّط في الغببة ليتنبُت التقريق؛ بها للزؤجة شزوط وهي: 


أ- أن تكون غَيْبَة طويلة و 1: قد اختلف القَقَهَاء في مد قَدَهَ هب الحتايثة إلى أ.- 
الوج إذَا غَاب عن زجيه مُدّة سيتة أشهر نر فأكفر كار” ها طلب: التقريق عليه إذا 
تحققت الشتذوط الأ 'خرى, وذلِك اسنيدلا “لا يما رَوَى أبُو حقص., بإمنتاده عَنَ رَيْدِ 
بْن أمنلم رَضِيّ الله عَنمُ قال: إن عْمَرَ بْنَ الختطاب رَضي الله تدالى عنه - بَيْتَمَا كان 


يَحْرْسُ المّديتة مَرَ بامرأة في بَيْتها وهي تقول: 
تطاول هذا اللَيْل وَاسُود جَانِبْهُ 

وطال علي أن لا - حبيب ألاعبة 

ووالله لؤلا - خشيّة اللى وخده 

لحرّك مِن هذا السرير جَوَانبُه 


فقسأل عْمَرْ عَنهَا فقيل له: هذه قلا -تة روجها غَائِب' في ستبيل الله تدالى, فَأرْسّل إلى 
امرأة تكون مَعَهَاء وَبَعَثَ إلى زؤجها فَأققَلهُ ثم دَخَل على حقصة أمَّ المُؤمنين - رَضيّ 
الله تدالى عنها - ققال: يا بُتيّة كم تصيزُ المّزأة عَن زجها؟ قةانت: سُبْحَانَ الله أميثتك 
يمأل ملي عَن هذا؟ ققال: لؤلا - أتي أريئ التظر لِلمُسْلِمِينَ ما سألئك. قالت: خَمْسَة 
أشهر, ميتة أشهر, فَوَقت للتاس في مقازيهم ميتة أشهر, يَسِيرُونَ شهراء ويُقيمون 
أزْبَعة أشهر وَيَسِيرُونَ شهرًا رَاجعينَ وهب المَالكيّة في المُعْتمّد عندهم, إلى أتها 
سّتة فأكقن وفي قؤل للغزيانيَ وَابْن عَرَقَة أن السّتتين واللا تث لِيْسَتا يطولء بَل 

لا بْدَ مِن الزيّادّة عليها, وهذا مَبْنِي منهُم على الا _جتهاد والتظر. 


ب - أن تخشى الزاجة عَلَى تفسها الضَرّرَ يسبب هذه القيبّق وَالضَرَرُ هتا هو حَشيًّة” 
الوأقوع في الرّتى كما تص عليه المَالكيّة وَلِيْس اشتهاء الجمّاع فققط والحتايلة وإن 
أطلقوا الضَرّرَ هتا إلا “ أتهم يْرِيدُونَ به خَشيّة الزتى كالالكيّة. 


إلا “أن هذا الضَّرّر يَنْبْت يقؤل الوجة وخدهاء لأ :ته لا - يُعْوَف إلا “ منهاء إلا > 
أن يُكدبَها ظَاهِرُ الدال. 


ج - أن تكون القيبة قير عدر, فإن كاتت لغدر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن 


أما الَالكيّة ذلا - يَشترطون دَلِكَ كما تقدم, ولهدَا يكون لها حَق" طلب التقريق, 
عندهم إذا طالت غيبئه لغدر أو غَيْر عدر عَلى سّواء. 


د - أن يكثب القاضي إليْه بالنجوع إِليْها أو تقلها إليه أو تطليقها ويمهله مْدة مُتاسبَة 
إِدَا كان له عنوان مَعْرُوفٌ فَإِنَ عاد إِليْهَا. أو تقلها إليْه أو طلقها قبها. وإن أندى عدر 
لغيابه لم يْقَرْقَ عليه عند الحتابئة دون الدالكيّة. وإن أَبَى ذَلِك كله أؤ لم يَرْدَ بشيعء 
وقد انقضّت المُّدّة المَضرُوبَة أؤ لم يكن له عنوان" مَعْرُوفٌ أو كانَ عنواثئه لا - تصل 
الرَسائل إلينْه طلقّ القاضي عَلْيْهِ بطلبها. 


توع القرقة للقيةء وطريق وقوعها : 


9 - اتقق الققهَاء القائئون بالتقريق للقيبَة على أته لا - بُدَ فِيهَا من قضاء القاضي 
لأ رتها فصل مُجَتَهَدْ فيى ذلا - تتقد بغر قضاء. 
وتص الحتابلة على أن القزقة للقيبَة قسخ؛ وتص المالكيّة على أتها طلا -ق” وهل 
هي طلا -ق بَائْن؟ لم ترَ مِنّ الدَالكيّة مَنْ صرح في دَلِك بشينء, إلا أن إطلا 

آقاتهم تفيد أتها طلا “ق بَائن فق جاء في رسالة ابن أبي ريد القيْرواني قوله: إن 
كل طلا “ق يُوقِعْهُ الحَاكِم طلا “ق بَائْنْ إلا - طلا “ق المُولي وطلا “ق المُضسير 
بالتققة, ثم إتهه طلا ق للضرر - وَهُو بَائْنَ عندهم كما تقدّم - إلا - أن الدسوقي 
ورد القزقة للغيبَة في ضمن الكلا “م عن القزقة إلإ :يلا ع وهي طلا “ق رجعي” 
فَاحْتمّل أن تكون مثلها طلا "قا رَجَعباء إلأ أن الاحتمال الأوّل هو الأزجح. 


2 - التفريق لِأَذَة : 


0 - إذا غاب الزوج عَنْ زوجيه غَيْبَة مُنقطعة خَفِيَت فيها أخْبَارهُ وجهلت فيها 
حيّاته؛ قهّل لزؤجيه حَق طلب التقريق عَليْه؟ 


الفْقَهَاء في ذلك عَلَى مَذَاهِب تقدم بَيَاثْهَا في الغائب. ذَلِكَ أن المَققود غَائِبْ وزيّادَة 
فيكون لِزَوْجَة المَققود ما لِرَوْجَة القائب من أمر التقريق عَلَيْه. 


فإدا لم تطلب زوجتئه المقارقة, قهل تكون على زوجيّيه عمرَها كله؟ 


فِي هذا المتوضوع أخوال" وشزوطه اتققّ الققَهَاء في بَعغضها, واختلقوا في بَعْضْها الآ 


آخَر على أقوال بَيَاهَا فيمَا يَلِي: - 
أ- إِذا كان ظاهِر غيب الزؤج السّلامّة, كما إدا غَاب في تجارة أو طلب علم. . ولم يَعْدْ 


٠‏ وَخَفِيَت "أخياةة واتقطعت؛ء فَقَدْ ذهب أبُو حَنيقة, والشافعىئ فى الجديد وَأْحْمَدُ إلى 
أته حي في الحكم, ولاتنخل زوجيتئه حتى يَدْبْت موته بالبيتة الشتزعيّة أو بوت 


أقرَانِى وَهُوَ مَدَهَبْ ابن شَبْرْمّة: وَابْنْ أبي ليلى. 


وهب النتافعي: في القديم إلى أن الاج تترقص في هذه الال أزئع نين من 
غيئنبتيى ثم يُحكم يوفاتِى ف: فُتَدْمَن يأربَعَة أشهر وعشر وتحل بَعدَها الأزواج. 


- وإن كان ظاهِن عَيبيه الهلا “ك, كمّن فقِدَ بَيْنَ أهله ليلا “أؤ تهاراء أو خَرَجٍ إلى 
الصلا لم ين أن كد في مناخة الققال. . . فَقَدْ ذه يه ده 7 


د ابه سواه 


00 فعوتث 


قتطتد بأزبقة أشهر و وعشر, ثم تحل إلأ لاقاج, 3 وهو قول عُمَلَ لا وَعلى 4 
عباس رَضِيّ الله عنهُم, وغيْرهم. 
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وَدَهب الحتفيّة, والشافعي في الجديد إلى أتها لا - تتزوج حَتى يَتَبِيَنَ موثه 
بالبيّتة أو يمت الأ “قران, مَهْمًا طالت عَيْبَئهْ كمَّنّ خاب وظاهرٌ غيبيه السلا -مَّة 
عَلَى سواعء 

وَللدَالِكيَة تقسيم خَاص في زوَجَة المققود هو: أن المققود ما أن يُققد في <َالة 
حَرْب أؤ <ائة سلم, وَقذ يكون فقده في دار الإ :مذلا تم أؤ دار الشّزك وق يُفَقَدْ 
في قال بَيْنَ طائقتِيْن مِنَ الصُنلمين: أو طائقة مُسلِمَة وأخرى كافرة, لكل من هذه 
الدَالا “ت حكم خَاص بها عندهم يحَسّب ما يَلي: 


عِِ 


أ - فَإِدا فقِدَ في <الة السيّلم فِي دار ال :مذلا م, فَإِنَ رَوْجَمَهْ تؤجل أربَع سنين: ثم 
تعتد عدة الوقاق, تم تحل إلأ “زواج. هذا إن دَامَت تققثها من مَالِى وإلا - طلق 
عله لِعَدَّم التفقة, 


ب - وإِذا فَقِدَ في دار الشّزك, كالاً "سير لا يُعْلم له خَبَنْ فَإِنَ رَوْجِتَهُ تبقى مّدَّة 

التغمير أئ مَوْت أقرَانِىِ حَيْث يَعْلِب عَلى الظنّ عندها مَوثهُ ثم تغتد عدة الوقاق ثم 
تحل إلأ “زواج: وَقّدَرُوا ذَلِك ببلوغه السستئعين من العُمْر وفيل: التمّانين» وفِيل غير 
دَلِك, وهذا إن دامَت تققئها, وإلا - طلقت عَلَيْه. 


ج - فإن قَقِدَ في <الة حَزب بَيْنَ طائِققِيْنَ مِنّ الصُنلِمِين فإتها تعد عَقِب اتفِصال 
المتقين: وعدا الف وتحل تندها إلا زواج 


- وَإِن كاتت الحرب بَْنَ طا نْعَمَ مؤمِتة وأخرى كافرق قإتهُ يُكشّفْ عَنْ أمرى وال 


عَئفُ فَإِنَ خَقَى دَاله أجلت زوجتئهُ سَتة, ثم اعقّت للوقاق ثم حلت إلأ “زواج. 

تواع الفقزقة للققد, وطريق وقوعها: 

1 - إذا لم يْرْقَع المَققودْ للقاضي من قبل رَوْجَيه أو أحّد ورثيه أو المُسنتحقينَ في 

تركته, فَهُْوَ حَيْ في حَقّ جيه العْمرَ كله بالا _تقاق. 

فَإِدَا رفع إلى القاضي وقضى بمَوتِى بحسب ما تقدّم مِنَ الشزوط وال “خوال والا 
,خدلا “فى اتقضّت الزّؤجيّة حكمًا مِن تاريخ الحكم بالوقاق وبَاتتأ روجّئه 

واعقدّت للوقاة جَبْرَاء وَهِيّ بنئوتة وقاق لا - بَيئوتة طلا “ق أو فسنخ. 

هذا ولا - بْدَ لخلول هذه القزقة من قضاء القاضي بمَوتِى إلا “ فهي زوجثهُ العضر 

كلم وَقَّدْ تصّ المَالكيّة عَلَى أتهُ يحل مَحَل القاضي في الحكم بالوقاة هتا عند 

الحاجة الوالى, وَجَمَاعَة المُمْلِمِين. 

فإِدا ظهَرَ المققود حَيًا بَغد الحكم يوقاتِم فإِن كانت زوجثه لم تتزوج غَيْرَهُ بَغْدَ 

عدتها قهِي له وإن توجت غَيْرَهُ فَإِنَ كان الزواج غَيْرَ صّحيح, أؤ كان الزّوج الجَديدٌ 

يَعلمْ بحيّاة الأ :ول فكدلكء وإن كان الزواج صحيحاء ولا > يَعْلمْ الزوج الثاني 

بحيّاة الأ ول قهي للقاني إن دخل بهاء عند الجمهور, وإلا - قهي الأ “ول أيضا. 

3 3 ألاه ب 

2 - إذا حيس الزوج مُّدّة عَنْ زواجتي قهل لِرَوْجَيِه طلب النتقريق كالقائب؟ 


الجُمْهُون عَلَى عَدَّم جواز التقريق عَلَى المخئوس مُطلقا, مَهُْمَا طالت' مُّدَّة حنسييو 


رمو اماه 


افعيّة قلأ :ته غَائِب مَعْلُومْ الحيّاق وهم لا يقولون بالتقريق عَلَيْه كما تقدَمّ وَأما 
عند الحتايلة ؤلأن غيَابَه لِعْدّر. 


ودهب الدالكيّة إلى جواز التقريق على المَحبئُوس إذا طلبَت زوؤجئه دَلِك وَادَعَت 
الضَرَنَ وَدَلِك بَعْد ستة من حبس لأ بن الحَبْس غيّاب: وهم يقولون بالتقريق للعيبَة 
مع عدم العُدّر, كما يَقُولُونَ بها مَعَ العدر على متواء كما تقدّم )) إنتهى . 


وأقول مُعلقا على بعض المسائل في النقل أعلاه : 
1/ مسألة : (هل إستدامة الوطء حق للزوج فقط أم للزوجة كذلك؟) 


فالراجح فيها - واللّه أعلم - قول المالكية المنقول أعلاه أن ((إِسْتدَامّة الوطاء حق" 


للزوؤجة مُطلقا, وعلى ذلك فَإِنَ الرّجل إِذَا غاب عن رَؤْجَِيه مُدَةّ كان لها طلب التقريق. 
مِثُ سَواء أكانَ سَقزه هذا لِعْتّر أم قر عدر لأنّ حَقهًا في الوطاء واجب مُطلقا 
عندهم)) إنتهى. 


وذلك لقربه من النصوص الشرعية العامة كقوله تعالى ((وَلهْنَ مثل الذي عليْهنَ 
بالمغروف )) [سورة البقرة 228] 


قال ابن كثير في تفسيرها : ((أي: وَلِهْنَ عَلى الرّجال مِنَ الحَق مثل ما للرّجَال عَلْيْهن: 
فليؤد كل وَاحد مِنهُمَا إلى الآخر ما يجب عَلِيْه بالمغوف, كما ثبَتَ في صّحيح ملم 
؛ عن جاير, أن رَسُولَ الثه صتى الله عليه وسلم قال في خخطبّيى في حَجة الوداع: 
"قاتقوا الله في اليِسَّاء, فإتكم أخذتموهن بأمّاتة اللى وانتحللئم فَرُوجِهُنَ بكلمة اللى 
ولكم عَلِيْهن أنا يُوطئنَ فرْشكم أحَدًا تكرهوتة فَإِن فَعَلنَ دَلِكَ قاضربُوهن ضربًا غَيْرَ 
مُبَرّح, وَلهْنَ رقن وكسؤتهين بالمغزوف". وفي حَديث بهز بْن حكيم عن مُعَاويَة بن 
حَيدَة القشيري, عن أبيه. عن جد أته قال: يا رَسُول اللى مَا حَقْ وجة أحَدتا؟ قال: 
"أن تطعمها إذا طعمتء وتكسئوها إذا اكتَسَْتء ولا تضرب الوجه, وا تقيّح, ونا تهيجر 
إلا في البيئنت". وَقَالَ وكيع عن بشير بن سلِيْمَانَ: عن عكرمة, عن ابن عبّاس ال: إني 
لأحب أن أتزيّن للمّزأة كما أحب أن تتزيّنَ لي المزأة؛ لأن الله يتقول: -(وَلِهْنَ مغل الذي 
عَلِيْهن بالمغزوف) رَوَاهُ ابْنْ جرير, وَابْن أبي حاتم.)) إنتهى . 


2/ القضاء المذكور في إشتراط الفقهاء كما جاء في النقل أعلاه كمثل : (( اتقق الفقهَاء 
القائئون بالتقريق للقيبَة على أته لا - بْد فيها من قضاء القاضي لأ :تها قل 
مجتهد فيو ذلا 2 تثْنَفقَد يقير قضاء.)) » هو القضاء الشرعي الحاكم بشم ع اله وحدة 
من الكتاب والسينة , لا قضاء الطواغيت من القضاة الحاكمين بغير ما انزل الله من 
التشريعات الوضعية , لأن التحاكم لهؤلاء الطواغيت الكافرين - من غير إكراه مُلجى - 
كفن وشرك بالله تعالى ونقض للتوحيد الذي جاءت به جميع الرُسل .. 


قال تعالى (ألم تر إلى الذين يَرَعْمُون أتهم آمَئوا بمَا أتزل ليك وما أتزل من قبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أمزوا أن يكقزوا به وَيْرِيدُ الشينطان أن 
يُضِْلْهُمْ ضلائا بَعِيدَا) [سورة النساء 60] . 

وقال (قنا وَرَبَكَ ثا يُوْمِئونَ حتى' يُحَكِمُوكَ فِيمًَا شجر بَيْتِهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أتفسهم 
حَرَجَا مِمًا قضيْت وَيْسَلِمُوا تسليمًا) [سورة النساء 65] 


وقال (وَمَنَ لم يَحكم بما أتزل الله فأوليك هم الكافزون) [سورة المائدة 44] 


وعلى هذا فأحكام القضاة الطواغيت الحاكمين بغير شرع الله وحده لا تنفذ على 
المُسلمين لأنه لا ولاية لكافر على مُسلم ولا تفسخ عقدا من العقود الشرعية كعقد النكاح 
لأنها أحكام باطلة شرعا ويترتب على ذلك فسادها وعدم إعتبارها شرعا في فسخ 


العقود أو تفريق الأزواج المسلمين من بعضهم مادام أن عقود نكاحهم صحيحة شرعا . 
قال تعالى (وَلن يَجِعَل الله للكافرين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيئا) [سورة النساء 141] 


وقال (وَالمُؤمِئون والمُؤمتات بَغضهم أوَلِيَاء بتغض) [سورة التوبة 71] 


3/ في مسألة : (هل يجوز لزوجة المحبوس طلب التفريق منه كالغائب؟) فالراجح 
فيها - والله أعلم - قول المالكية بجوازه عند خشية الزوجة وقوع ضرر عليها كخشية 
وقوعها في الزنا , أو لدفع ضرر وقع عليها فعلا > كعدم اللفقه عليه مر يجيه ارو رمع 
شدة حاجتها للنفقة .. أما تقييدهم لذلك بمدة سنة فلا أعلم فيه دليلا > .. واللّه أعلم . 


4/ أكثر احكام الفقهاء المنقولة أعلاه بنوها على القواعد الفقهية العامة التي دلت عليها 
نصوص الشريعة من الكتاب والسُنة الصحيحة , كقاعدة : (الضرر يُزال) . وقاعدة : 
(العادة مُحكمة) , وقاعدة : (الأحكام ثبنى على اليقين وغلبة الظن ولا ثبنى على 
الشك) , وقاعدة : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان) .. والإستدلال بهذه القواعد 
الفقهية هو أصالة إستدلال بتلك النصوص الشرعية الدالة عليها وعلى حجيتها . 


واللّه أعلى وأعلم . 


كتبه : أبو براءة السيف . 


